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مقدمة

منزلة سامیة سجلتها حتى تبوأت نظریة الفصل بین السلطات الثامن عشرلم ینته القرن 

أو یخرج عن مبدأ الفصل بین وحتى لا یتعسف المشرع في دساتیرها.حریةالشعوب التواقة إلى ال

أقره رئیس الدولة لمشروع القانون الذيالسلطات ، فقد قیل بضرورة حق الاعتراض أو إیقاف 

التوقیفي ) أو لم یتمكن لبرلمان التغلب على اعتراض الرئیس ( الاعتراض لالبرلمان، سواء أمكن 

) بطریقة دستوریة.على الاعتراض ( الاعتراض المطلقالبرلمان من التغلب

هذا وقد أمكن في إطار نظریة الفصل بین السلطات التمییز في القانون الدستوري المقارن 

مین مختلفین، النظام البرلماني الذي یلتزم بالتفسیر المقبول للنظریة ، والنظام الرئاسي بین نظا

الاعتراض على مشروعات القوانین حقل یحتالذي یتبنى التفسیر المغالى به، وفي كلا النظامین 

یق ل وسیلة معتدلة لتحقث، ففي النظام البرلماني یمأهمیة كبیرة–التوقیفي والمطلق –بصورتیه 

كما یزداد الأمر أهمیة في النظام الرئاسي حیث التوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

یحمي الاعتراض الامتیازات الحكومیة واختصاصاتها، كما یعمل على الحد من سن القوانین 

وطأة الاندفاع والتهور أو الانفعال.المعیبة التي تصدر تحت 

لى هاتین الصورتین لحق الاعتراض في مبحثین متتالیین مع هذا وسیقع البحث ع

ودساتیر بعض الدول العربیة في مبحث ثالث.الإشارة إلى موقف الدستور العراقي 



٢

المبحث الأول

في الاعتراض المطلق

وینقسم البحث فیه إلى مطلبین، یفرد أولهما لبحث مفهوم الاعتراض المطلق، ویخصص 

ات الاعتراض المطلق في الدساتیر الغربیة.الثاني لتطبیق

المطلب الأول

مفهوم الاعتراض المطلق

اعتراض رئیس إنض التصدیق، ویعني فالاعتراض المطلق هو الذي یمكن نعته بحق ر 

فالقوانین لا یمكن أن الدولة على مشروعات القوانین لا یتمكن التغلب علیه بطریقة دستوریة.

١.ر إذا اعترض علیها رئیس الدولة عن طریق رفض التصدیقبقتصدر وإنما ت

یة، حیث یذهب الفقیه الألماني (ویحتل الاعتراض المطلق أهمیة كبیرة في العملیة التشریع

لاباند ) إلى التفرقة بین دور كل من البرلمان والرئیس في عملیة صنع القوانین، فدور البرلمان لا 

مجرد عملیة تحریرتشریعیة حقیقیة، فهوط عقلي خال من كل قیمة یخرج عن كونه مجرد نشا

الدولة فهو وحده الذي له قیمة تشریعیة بالمعنى الصحیح لما تتولاه اللجان العادیة، أما دور رئیس 

٢الإلزامیة.صفته المهمة، أي صفة القاعدة القانونیة لأنه یعطي القانون 

باند ) قد بالغ في تشبیه البرلمان باللجان العادیة ذلك لأن أما ( یلینك ) فإنه یرى أن ( لا

یعطي لا یحدد فقط نصوص القانون، ولكنه یصرح لرئیس الدولة بأن یملي الأمر الذي البرلمان 

مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، د. عبد الغني بسیوني عبد الله، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، ال١-
.٦٦،ص١٩٩٤القاھرة، 

.٣١٧، ص١٩٤٦السید صبري، مبادئ  القانون الدستوري، القاھرة، - ٢



٣

عملاً انشائیاً أو تحریریاً فقط، بل . بعبارة أخرى أنه لا یرى في التصدیق ٣للقانون صفته الاجباریة

العمل الذي قام به البرلمان.فیه الموافقة كذلك على

وفي رأي ( كاري دي ملیبرج ) فإن عمل البرلمان ورئیس الدولة لا ینصب على شیئین 

مختلفین، وإنما تنصب إرادتهما على شيء واحد. وهذا ما یمیل إلیه أغلب فقهاء القانون 

، ولكن ذلك لا یعني أن البرلمان بمفردها لا تكفي لإیجاد القانونفحقیقي أن إرادة ٤الدستوري

لم یصدق علیه، قانون أقره البرلمان یكون خالیاً من القیمة التشریعیة ما دام رئیس الدولة مشروع 

فالتصدیق یعطیه قیمة تكمیلیة ، ولكن لا یكسبه أي صفة جدیدة.

أما عن مدى تعارض حق الاعتراض مع النظام الدیمقراطي، فمن غیر شك أن حق 

هي مصدر ، ذلك أنه إذا كانت الأمةمطلق یتعارض مع النظام الدیمقراطيالاعتراض ال

السلطات، فكیف یمكن أن تعترض إرادة رئیس الدولة وحدها قانوناً أقره البرلمان وهو یمثل الأمة

حق الاعتراض المطلق غیر مستساغ ولا یمكن استعماله.إن؟، لهذا قیل 

بین وجود حق الاعتراض والنظام الدیمقراطي وذلك ولكن یرى آخرون أنه یمكن التوفیق 

٥:على النحو الآتي 

إن حق الاعتراض إنما جعل مرهوناً في استعماله بإرادة الأمة نفسها، أي بإرادة البرلمان - 

المنتخب بعد حل البرلمان الأول الذي اختلف مع رئیس الدولة على مشروع القانون، الجدید 

یجعل من هذا الحق متفقاً والمبدأ راض برأي البرلمان الجدید وبالتالي فأن قید حق الاعت

ل التعارض بینه وبین كون الأمة مصدر السلطات جمیعاً.و ز یالدیمقراطي و 

من البرلمان عدم جعل إصدار القانون متوقفاً على رأي رئیس الدولة، وإنما یتم بمجرد إقراره -

له.
. ٤٢٨، ص١٩٥١د. عثمان خلیل عثمان ود. سلیمان الطماوي، القانون الدستوري، القاھرة،- ٣
.٣١٩السید صبري، مصدر سابق ذكره، ص- ٤
.   ٣٢١یل عثمان ود. سلیمان الطماوي، مصدر سابق ذكره، صد. عثمان خل- ٥



٤

روع القانون الذي یقره البرلمان ، ولكن هذا حق الاعتراض على مشلرئیس الدولة أن یعطى - 

القانون یصدر على الرغم من هذا الاعتراض إذا إنالاعتراض لا یكون مطلقاً، بل توقیفیاً بمعنى 

أعاد البرلمان إقرار المشروع بالأغلبیة العادیة أو بأغلبیة خاصة.

المطلب الثاني

تطبیقات الاعتراض المطلق في الدساتیر الغربیة

تعتبر فرنسا من أبرز الدول التي أخذت بمبدأ الاعتراض المطلق وذلك في ظل كل من 

١٨٣٠.٦و ١٨١٤دستوري 

على أن (( الملك وحده یصدق على القوانین ١٨١٤) من دستور ٢٢إذ أشارت المادة (

ون یتعلق ناسبة قانمویصدرها ))  ومع ذلك لم یستخدم حق رفض التصدیق سوى مرة واحدة ب

، ویعود السبب في ٧ة، فقد رفض التصدیق باتفاق تام بین إرادتي الملك البرلماننبمكافحة القرص

) وما ١٣ذلك إلى المشاركة الواضحة القوة للملك في السلطة التشریعیة كما بینت ذلك المواد (

رلمان على ویقتصر دور الب)١٦ادة مالالدستور، فالملك هو الذي یقترح القوانین (منبعدها 

). هذا ولا یستطیع ١٩ادة مالالمسائل الهامة (الرجاء من الملك أن یقترح قانوناً في بعض

) إلا بموافقته المسبقة.٤٦البرلمان تعدیل ما یقترحه الملك وفقاً لنص المادة (

) منه على أنه (( الملك وحده یصدق على ١٨فقد نصت المادة (١٨٣٠روأما دستو 

ناسبة مشروع قانون استهدف میصدرها )) إلا أن هذا الحق لم یستخدم إلا مرة واحدة بالقوانین و 

6- Duverger, Constitutions et documents politiques, 4ed, Paris, 1966,P. 82.
. ١٣٨- ١٣٧، ص١٩٨٠القاھرة، -ةدراسة مقارن- د. عمر فھمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني- ٧



٥

إلغاء الأوامر التي أصدرها لویس الثامن عشر بسحب الرتب والنیاشین التي منحها نابلیون 

تهم أثناء حوادث المائة یوم وطالب المشروع بإعادة هذه قفبونابرت للعسكریین مكافأة لهم على و 

٨.ر رجعيالرتب بأث

(( الملك یصدق على ١٨٣١لسنة كما أخذ بحق الاعتراض المطلق الدستور البلجیكي 

كما یتمتع الملك في ٩.طیلة فترة نفاذ الدستورإلا أن هذا الحق لم یستخدم یصدرها )) و القوانین 

هه وذیلمشروع القانون مناسب ومفید صدق علیإن، فإذا رأى انكلترا بحق الاعتراض المطلق

أما إذا رفض .ویوافق على المشروع ))بعبارة (( یشكر الملك رعایاه المخلصین ویقبل ولاءهم 

هذا ولم یستخدم حق . ١٠التصدیق فإنه یكتب في ذیله (( سیتبصر أو سیتروى في الأمر ))

الاعتراض المطلق في انكلترا إلا في عهد :

ولم تتردد في الاعتراض على القوانین بكثرة ، لیزابیث التي حكمت بإرادتها المطلقة االملكة -أ

) حالة اعتراض، ولم توافق إلا ٤٨فقد سجل الفقه لهذه الملكة عدد اعتراضات وصلت إلى (

١١.) قانوناً ٤٣على (

) الذي قید سلطة الملك في التحكم Bill Judgeالملك ولیم أورانج، وكان ذلك بمناسبة ( -ب

Triennallبعد ذلك على قانون  بدخول القضاة ورواتبهم، ثم اعترض ) وهو قانون (

استهدف وضع حد للرشوة والفساد في البرلمان، وقد قابل البرلمان رفض التصدیق بثورة 

١٢.طر الملك إلى أن یوافق علیه بعد رفضه بعام واحدضوغضب، وأ

١٣.على قانون التجنید الاسكتلنديیقدالملكة آن، التي رفضت التص- ج

.١٣٩المصدر السابق، ص- ٨
. ٣٩٥، ص١٩٣٧د. وحید رأفت  ووایت إبراھیم، القانون الدستوري، القاھرة، - ٩

.٣٩٥المصدر السابق، ص- ١٠
.١٢٣د. عمر فھمي، مصدر سابق ذكره، ص- ١١
.١٣٠- ١٢٩المصدر السابق، ص- ١٢
. ٣٢٣كره، صالسید صبري، مصدر سابق ذ- ١٣



٦

المطلق، فالملك الدستوري في انكلترا إلى اختفاء حق الاعتراض هذا وقد أدى التطور

ولا یملك حق رفض التصدیق وذلك لتقدم النظام البرلماني، ق على القوانینیجب أن یصدّ 

أیام رفض الملكة آن التصدیق على قانون التجنید الاسكتلندي، لم یرفض ١٧٠٧فمنذ سنة 

أقره البرلمان، فحق رفض التصدیقا التصدیق على أي قانون أي ملك من ملوك انكلتر 

فالملكة لم یعد ،الاعتراض المطلق) أضحى أثراََ◌ً◌ تزدان به الحوائط في متحف للأثریات(

لها دور في السلطة التشریعیة، إذ فقدت حقها في الرفض، حتى أنها لتضطر إلى توقیع 

راض المطلق ودفن مع الملكة آن.القانون الذي یقضي بإعدامها، فقد مات حق الاعت



٧

المبحث الثاني

في الاعتراض التوقیفي

نتناول في أولهما مفهوم الاعتراض التوقیفي، ونعرض وینقسم البحث فیه إلى مطلبین،

في ثانیهما تطبیقات الاعتراض التوقیفي في الدساتیر الغربیة.

المطلب الأول

قیفيمفهوم الاعتراض التو 

ن الذي اعترض علیه رئیس الدولة و وهو الاعتراض الذي لا یمنع من اصدار القان

، إذ یستطیع البرلمان التغلب على هذا حددة دستوریاً مالفترةالالبرلمان خلال أعاده إلى و 

الدستور ینظم طریقاً واضحاً للتغلب على اعتراض رئیس إنأي،١٤الاعتراض بأغلبیة معینة

(رفض التصدیق) قیفي یختلف عن حق الاعتراض المطلق وهكذا فإن حق الاعتراض التو .الدولة

بوصفه عضواً في السلطة التشریعیة، أما الثاني فیبدي الأول یمارسه رئیس الدولة إنمن حیث 

مر التشریعي وحده، فإن أخذ للبرلمان الذي یظل صاحب الأفیه رئیس الدولة بعض الملاحظات 

.بلا اعتراضطر إلى تصدیقه ضأهمل مشروع القانون أو عدله، وإلا أقره وأبأوجه الاعتراض

المطلب الثاني

.٦٧- ٦٦د.عبد الغني بسیوني عبد الله، مصدر سابق ذكره، ص- ١٤



٨

تطبیقات الاعتراض التوقیفي في الدساتیر الغربیة

هذا تختلف تطبیقات الاعتراض التوقیفي في الدساتیر الغربیة باختلاف صور استخدام 

الاعتراض ، والتي من أبرزها :

ه بعض الدساتیر للتغلب على اعتراض رئیس الدولة من حل البرلمان وانتخاب ما تشترط1-

برلمان جدید لیبدي رأیه في مشروع القانون، فإذا وافق البرلمان الجدید على مشروع القانون الذي 

ئیس الدولة، وجب على الأخیر إصداره.ر رفضه 

ن یصوت أ، فقد اشترط دیداً الفرنسي، ولكن بشكل اكثر تش١٧٩١ى هذه الصورة دستور نوقد تب

١٥.على مشروع القانون الذي اعترض علیه الملك ثلاث هیئات تشریعیة متتالیة حتى یصدر

قر أن یعید البرلمان الذي أعلى اعتراض رئیس الدولة من للتغلب دساتیر ما تشترطه بعض ال-٢

ي دستور الولایات غلبیة خاصة (الثلثین مثلاً) كما هو الحال فأمشروع القانون الموافقة علیه ب

القوانین التي یصوت ات، حیث یملك الرئیس حق الاعتراض على مشروعالأمریكیةالمتحدة 

علیها الكونغرس، ولا یستطیع الكونغرس نقض الاعتراض إلا بالتصویت علیه من المجلسین 

الأمریكي الرئیس ، وقد ذكر بأن١٦نی(مجلس النواب ومجلس الشیوخ ) وباغلبیة الثلث

) مرة، ولم یستطع الكونغرس تمریر مشروع القانون ٦٣١) استعمل هذا الحق (فلت(روز 

١٧.المعترض علیه إلا في عشر مرات

ن یعید البرلمان الموافقة على مشروع القانون بالاغلبیة أما تكتفي به بعض الدساتیر من -٣

ستور ل دستورها الحالي (دهو الحال في فرنسا في ظول مرة كماأذاتها اللازمة لإقراره

)، فالرئیس یملك حق الاعتراض على مشروعات القوانین التي یصوت علیها ١٩٥٨

15- M. F. Laffrriere, Cours de droit  public et administratif, Paris, 1941, P. 29 etc.
أنظر القسم السابع من المادة الأولى من الدستور الأمریكي.- ١٦

17 - Hauriou, Droit constitutionnel et institution politiques, 8 ed, Paris, 1985, P. 422.



٩

أغلبیةإلىلا یحتاج لنقض الاعتراض وتمریر مشروع القانون ، ولكن البرلمانالبرلمان

١٨إصداره.یة، ومن ثم یجب على الرئیس دعاال، بل تكفي لذلك الاغلبیة خاصة

ع القانون المعترض علیه من قبل رئیس الدولة تسلكه بعض الدساتیر في احالة مشرو ما-٤

هو الحال في دستور فایمر الالماني لسنة الى جهةٍ اخرى غیر البرلمان ورئیس الدولة كما

مر مشروع القانون المعترض علیه الى الشعب لیقول رأیه في استفتاء أ، والذي یحیل ١٩١٩

١٩.دستوري عام

المبحث الثالث

الاعتراض على مشروعات القوانین في الدستور العراقي

وبعض الدساتیر العربیة
.١٩٥٨أنظر المادة العاشرة من الدستور الفرنسي لسنة - ١٨

Op Cit, P. 427.Hauriou,19 -



١٠

یعد اعتراض رئیس الدولة على مشروعات القوانین من الموضوعات المشتركة بین 

الدساتیر العربیة، وبالتالي من المفید أن لا یقتصر حدیثنا عن الدستور العراقي فحسب، وإنما 

اخترنا منها ما نعتقد أنه دوقهذاموضوع في دساتیر الدول العربیة أیضاً.یلزم أن نبحث هذا ال

من الاعتراض على مشروعات القوانین.ن موقف تلك الدساتیر عسیعطي فكرة واضحة 

لمطلب الأولا

الاعتراض على مشروعات القوانین في الدستور العراقي

الذي یملك تشریع القوانین ٢٠مجلس النوابتناط السلطة التشریعیة في الدستور العراقي ب

، في الوقت الذي یتولى رئیس الجمهوریة المصادقة على القوانین التي یسنها مجلس ٢١الاتحادیة

إلى إحلال تعبیر(مجلس رالدستور العراقي قد أشاإنوحیث ٢٢.ویتبنى عملیة إصدارهاالنواب 

، ٢٤هالأولى لنفاذي الدستور خلال الدورة(رئیس الجمهوریة) أینما ورد فمحل  تعبیر٢٣الرئاسة)

رئیس الجمهوریة المنصوص علیها في صلاحیات فإن مجلس الرئاسة هو الذي یتولى ممارسة 

واستناداً لذلك فإن القوانین والقرارات التي یسنها مجلس النواب ترسل إلى مجلس ٢٥.الدستور

، فإذا وافق علیها٢٦لها إلیهلغرض الموافقة علیها خلال عشرة أیام من تاریخ وصو الرئاسة 

القوانین ، خلال تلك المدة قام بإصدارها، وفي حالة عدم موافقته تعاد ٢٧بالإجماعالمجلس 

) من الدستور العراقي.٤٨أنظر المادة (- ٢٠
/ أولاً ) من الدستور العراقي.٦١أنظر المادة ( - ٢١
/ ثالثاً ) من الدستور العراقي.٧٣أنظر المادة ( - ٢٢
/              ١٣٨لبیة الثلثین. أنظر: المادة (یتألف مجلس الرئاسة من رئیس الدولة ونائبیھ، وینتخب من فبل مجلس النواب بقائمة واحدة وبأغ- ٢٣

ثانیاً / أ ) من الدستور العراقي.
/ أولاً ) من الدستور العراقي.١٣٨أنظر المادة (- ٢٤
/ سادساً ) من الدستور العراقي.١٣٨أنظر المادة (- ٢٥
/ خامساً / أ ) من الدستور العراقي.١٣٨أنظر المادة (- ٢٦
/ رابعاً ) من الدستور العراقي.١٣٨اسة قراراتھ بالإجماع. أنظر المادة (حیث یتخذ مجلس الرئ- ٢٧



١١

لیعید النظر في النواحي المعترض علیها، ومن ثم والقرارات المذكورة إلى مجلس النواب

، فإذا لم ٢٩إصدارهاوإرسالها إلى مجلس الرئاسة للموافقة علیها و ٢٨التصویت علیها بالأغلبیة

مرة ثانیة وخلال عشرة أیام من تاریخ وصولها یوافق مجلس الرئاسة على تلك القوانین والقرارات

إلیه، تعاد إلى مجلس النواب مجدداً والذي یحق له بعدها أن یقرها بأغلبیة ثلاثة أخماس عدد 

٣٠.أعضائه غیر قابلة للإعتراض وتعد مصادقاً علیها

سلم مجلس الرئاسة القوانین والقرارات التي سنها مجلس النواب ولم یبت بها أما إذا ت

هنا یكون بمثابة بالموافقة أو الرفض خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمها فإن سكوته 

٣١.تصدیق ضمني وتعد مصادقاً علیها بحكم الدستور

من الدستور ) ١١٩- ١١٨( نفي المادتیعلى أنه یستثنى من الأحكام المتقدمة ما ورد

الدستوري أحكاماً خاصة لهذا الموضوع.والمتعلقة بتكوین الأقالیم، حیث وضع المشرع 

شروعات القوانین الصادرة عن اعتراض مجلس الرئاسة على مإنویتبین لنا مما تقدم 

للتغلب على اعتراض النواب هو اعتراض توقیفي، حیث یملك الأخیر وسیلة دستوریة مجلس 

إلا وهي إقرار مشروع القانون بأغلبیة ثلاثة اخماس عدد أعضائه بعد إعادته من مجلس الرئاسة

ولا یجوز لمجلس الرئاسة علیه مجلس الرئاسة لمرتین، وهنا یعد مشروع القانون مصادقاً 

علیه مجدداً.الاعتراض

المطلب الثاني

/ ثانیاً )          ٥٩وھي الأغلبیة التي تصدر بھا قرارات  مجلس النواب بعد تحقق النصاب ما لم ینص على خلاف ذلك.  أنظر المادة ( - ٢٨
من الدستور العراقي.

لدستور العراقي./ خامساً / ب) من ا١٣٨أنظر المادة (- ٢٩
/ خامساً / ج ) من الدستور العراقي.١٣٨أنظر المادة (- ٣٠

/ ثالثاً ) من الدستور العراقي.٧٣أنظر المادة ( ٣١-



١٢

الدساتیر العربیةضالاعتراض على مشروعات القوانین في بع

لمعرفة موقفها من الاعتراض على مشروعات القوانین العربیة نا الدساتیر صفحلو ت

، الحق بالاعتراض على مشروعات القوانینیة دستور المصري أعطى لرئیس الجمهور الإنلوجدنا 

قانون أقره على أنه (( إذا اعترض رئیس الجمهوریة على مشروعالدستور المذكورحیث نص

المجلس إیاه، فإذا لم یرده في هذا مجلس الشعب رده إلیه خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إبلاغ 

المیعاد أعتبر قانوناً وأصدر، أما إذا رده في المیعاد المذكور إلى مجلس الشعب فأقره المجلس 

٣٢.ثانیة بأغلبیة ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وأصدر ))

عتراض رئیس الدولة في مصر هو اعتراض توقیفي حیث لا یترتب علیه وهكذا فإن ا

إلغاء مشروع القانون أو إسقاطه، وإنما یترتب علیه وقفه لحین إعادة عرضه على البرلمان الذي 

وقد اتخذ الدستور الجزائري ذات یملك الإصرار على إنفاذه وإسقاط اعتراض رئیس الدولة.

قانون تم فيطلب إجراء مداولة ثانیة أن یلرئیس الجمهوریة مكن ی(( هأنإلىالموقف حیث أشار 

تاریخ إقراره، وفي هذه الحالة لا یتم إقرار لوالیةمالثلاثین یوماً الغضونالتصویت علیه في 

٣٣.القانون إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ))

لرئیس الجمهوریة حق وريالمشرع الدستأعطىلحال في لبنان، حیث اوكذلك 

حق طلب بعد اطلاع مجلس الوزراء (( لرئیس الجمهوریة إنهالاعتراض التوقیفي، إذ جاء فی

.ولا یجوز أن یرفض طلبه،لإصدارهحددةالمهلة المضمنة إعادة النظر في القانون مرة واحد

علیه المجلس فق القانون إلى أن یواإصداروعندما یستعمل الرئیس حقه هذا یصبح في حل من 

.١٩٧١) من الدستور المصري لسنة١١٣أنظر المادة (- ٣٢
.١٩٩٦)  من الدستور الجزائري لسنة ١٢٧أنظر المادة (- ٣٣



١٣

وإقراره بالغالبیة المطلقة من مجموع الأعضاء الذین یؤلفون المجلس ،بعد مناقشة أخرى في شأنه

٣٤.))....قانوناً 

وعلیه فإن رئیس الجمهوریة إذا أراد الاعتراض على مشروع القانون فله الحق بأن یرده 

مشروع القانون إلى ذه المدة ولم یرد الرئیس إلى مجلس النواب خلال مدة شهر، فإذا مضت ه

إذا اعترض رئیس اأم،هر إصداعلیه المجلس كان سكوته بمثابة إقرار ضمني للقانون وتعین 

ورده إلى المجلس خلال المدة المذكورة، فإن المجلس یستطیع الجمهوریة على مشروع القانون

المجلس.لأغلبیة المطلقة لمجموع أعضاءاإقرار المشروع ثانیة ب

خاتمة

حق اعتراض رئیس الدولة على مشروعات القوانین أمر إننخلص من البحث المتقدم 

.... ( برلمانیة، ورئاسیةالدستوریة یجب أن یمكن منه رئیس الدولة في كافة النظم ضروري ومهم 

.١٩٩٠) لسنة ١٢المعدل بالقانون الدستوري رقم (١٩٢٦ر اللبناني لسنة ) من الدستو٥٧أنظر المادة (- ٣٤



١٤

السیاسیة ظروفها). وقد اعتمدته العدید من تلك النظم، ولكن بالمعنى الذي یتماشى مع

واتجاهاتها الفكریة.

تماماً والمبدأ الذي یتنافى حق الاعتراض المطلق هذا وقد تمادت بعض الدول فاعتمدت

قبر القانون، الذي لا یترتب علیه الدیمقراطي، بینما اكتفى بعضها الآخر بالاعتراض التوقیفي 

لبیة التي اشترطها الدستور لبرلمان إقراره بالأغوإنما صدوره رغم اعتراض رئیس الدولة إذا أعاد ا

وإذا كانت دساتیر الدول العربیة قد أخذت بهذا الحق، فإن واقع الحال یشیر إلى أن لذلك. 

نظریاً إسقاط اعتراض رئیس الدولة، فإن الذي یحدث عملاً أن السلطة البرلمان وإن كان یملك 

عن طریق الحزب السیاسي الذي تنتمي مان وخاصة التنفیذیة تجند انصارها ومؤیدیها داخل البرل

، على مشروع القانون المعترض علیه من قبلهالتحول دون حصول موافقة ثانیة في البرلمان إلیه 

ویساعدها في تحقیق هذا الهدف الأغلبیة الخاصة التي یستلزمها الدستور لتحریر مشروع 

القانون.

قائمة المصادر

ةأولاً : باللغة العربی

د. عبد الغني بسیوني عبد االله، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، - ١

.١٩٩٤المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 
.١٩٤٦السید صبري، مبادئ  القانون الدستوري، القاهرة، -٢



١٥

.١٩٥١، القاهرة،د. عثمان خلیل عثمان ود. سلیمان الطماوي، القانون الدستوري-٣
دراسة - د. عمر فهمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني-٤

. ١٩٨٠القاهرة، - ةمقارن
. ١٩٣٧د. وحید رأفت  ووایت إبراهیم، القانون الدستوري، القاهرة، -٥

ثانیاً : باللغة الفرنسیة

1-Duverger, Constitutions et documents politiques, 4ed, Paris, 1966.

2 - Hauriou, Droit constitutionnel et institution politiques, 8 ed, Paris, 1985.

3 - M. F. Laffrriere, Cours de droit public et administratif, Paris, 1941
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